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Résumé 

Les dispositions contenues dans les décrets 
présidentiels relatives aux transactions publiques 
(marchés publiques) se sont distinguées par 
l’accord de privilèges juridiques a certaines 
catégories, au détriment d’autres, ce qui a rendu le 
principe de la concurrence dépourvu de sens, et a 
permis la propagation des infractions de 
corruption. 

La problématique que nous voulions soulever à 
travers cet article concerne la nature des carences 
qui ont caractérisés les textes légaux et 
réglementaires, en abordant certains des 
échantillons, et en mettant l’accent sur l’ampleur 
de leur influence sur le principe de la concurrence 
et la propagation des infractions de corruption. 

Mots clés: Transactions publiques, crimes de 
corruption, droit de la concurrence, articles 
déloyaux, Cahier des charges. 

 

Abstract 

The provisions contained in the Presidential 
decrees relating to public transactions (public 
contracts) have been distinguished by the 
agreement of legal privileges to certain 
categories, to the detriment of others, which 
rendered the principle of competition 
meaningless. Also the spread of corruption 
offenses. 

The issue that we wanted to raise through this 
article concerns the nature of the shortcomings 
that characterized the legal and regulatory texts, 
by addressing some of the samples, and by 
emphasizing the extent of their influence on the 
principle of competition and the spread of 
corruption offenses. 

Keywords: Public transactions, Corruption 
crimes, Competition law, the Unfair elements, 
Specifications 
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من المرسوم الرئاسي  ابتداءالنصوص الخاصة بالصفقات العمومیة امتازت 

حرمت أخرى من  لفئات، في حینقانونیة  متیازاتا وإثنین بمنحلسنة ألفین 
 .مبدأ المنافسة خالي من معناه وبذلك جعلتحقوق 

ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة جاءت بعض النصوص والتنظیمیة مخالفة 
للمنطق والعقلانیة في التسییر، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم 

 الفساد.
التي النقائص  طبیعةما  ھذا المقال ھيمن خلال  اأردنا إثارتھالإشكالیة التي 

والتنظیمیة من خلال التطرق لبعض العینات مع النصوص القانونیة  میزت
 وانتشار جرائم الفساد.مدى تأثیرھا على مبدأ المنافسة  التأكید على
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  مـقدمـة:
من المرسوم الرئاسي لسنة ألفین  ابتداءجاءت النصوص الخاصة بالصفقات العمومیة  

 وبذلك جعلتحرمت أخرى من حقوق  لفئات، في حینقانونیة  امتیازات وإثنین بمنح
. كما جاءت بعض النصوص خالیة من كل حكمة وتبصر مبدأ المنافسة خالي من معناه

وھو ما أثر سلبا على إبرام الصفقات العمومیة والحفاظ على المال العام والعقلانیة في 
تسییره. ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة الوقوف على بعض النصوص التي جاءت 

لمنطق والعقلانیة في التسییر. بالإضافة إلى مساھمة بعض النصوص مخالفة ل
التنظیمیة في خلق التمییز بین بعض الفئات وحتى بعض القطاعات، مم یؤثر سلبا على 

 حسن التصرف في المال العام. 
معظم دفاتر الشروط الخاصة بكل القطاعات العامة تقریبا بتضمنھا  تتمیزحیث  

ون دھذه البنود التي ھي من وضع الإدارة   règles abusivesقواعد أو بنود مجحفة 
مم یؤثر  وأقلھا تكلفةأحسن العروض  اختیارالمتعاقد العمومي تؤثر على  استشارة

 المنافسة.بطریقة غیر مباشرة على 
 میزتالتي النقائص  طبیعةما  ھذا المقال ھي:من خلال  إثارتھا ناالإشكالیة التي أرد

مدى تأثیرھا على  من خلال التطرق لبعض العینات مع التأكید علىالنصوص القانونیة 
ما ھي وكیف أثرت بعض النصوص التنظیمیة على الصفقات العمومیة. مبدأ المنافسة 

القضاء  وكیف یمكن تأثیرھاما ھو وجھ  الشروط،طبیعة البنود المجحفة في دفاتر 
سأعتمد في دراسة  العمومیة.المنافسة تأثیر على قانون الصفقات  وھل لقانون علیھا،

منحت  والتنظیمیة التيالموضوع على التعرض بالتحلیل والمناقشة للنصوص القانونیة 
دفاتر شروط  نماذجمن شأنھا الإضرار بمحتوى المنافسة. كما استخلص من  امتیازات

على ما مدى تأثیرھا  والوقوف أیضالمؤسسات عمومیة ما یمكن أن یكون بنود مجحفة 
 حدتھا.من شأنھا القضاء أو التقلیل من  اقتراحات وأخیرا تقدیممنافسة على ال

 المبحث الأول: المعوقات القانونیة والتنظیمیة وتأثیرھا في انتشار جرائم الفساد 
قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول بعنوان تأثیر بعض النصوص القانونیة 

أما المطلب الثاني فخصصتھ لإشكالیة تطبیق  والتنظیمیة في إبرام الصفقات العمومیة،
 قانون المنافسة على قانون الصفقات العمومیة.

 المطلب الأول: تأثیر بعض النصوص القانونیة والتنظیمیة على المنافسة  
المتعلق بالصفقات  1 10/236كان من المفروض عند إصدار المرسوم الرئاسي 

 منھا:العمومیة أن یحقق جملة من الاھداف نذكر 
 أ_الأھداف العامة

 التوافق مع السیاق الاقتصادي للبلد وما ھو معمول بھ دولیا  •
 أ مفھوم قاعدة المنش وكذا تطبیقتطبیق أكبر لقواعد الشفافیة،  •
 معاملة المرشحینوالمساواة في حریة الوصول للطلبات العمومیة  بدأم •
 تحكم أكبر في الطلب العمومي •
 والأطراف المتعاقدةتعاقدیة بین صاحب المشروع إعادة التوازن في العلاقة ال •
 تدعیم مراقبة الصفقات العمومیة •
 للمال العام والاستعمال الحسنضمان التسدید  •
 توضیح بعض مفاھیم أو كیفیات أحكام الصفقات •
 على المقدرة الحقیقیة للاقتصاد الوطني وكذا الوقوفتدعیم آلیات الرقابة  •
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 العالم الخارجي وحجمھا معخلیة حجم التعاملات الدا وأیضا معرفة •
 

  والمساواةمبدأ المنافسة  تحقیق-ب
الصفقات لا سیما المناقصات بصورة إلزامیة  وإجراءات إبرامأن تخضع كیفیات  

المنافسة ھنا ھو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ویعني بمبدأ  للمنافسة،
دأ المساواة تحقیق مبدأ المساواة بین كما یضمن مب. لیتقدم بعرضھ للإدارة المتعاقدة

وبالتالي في إسناد الصفقة  كل تفضیل يفالمساواة أمام المرفق العام تقص المترشحین،
ساس المنافسة.  ھي في نفس الوقت أ إذافالمساواة  المنافسة.اعتبارھا مصدر  یمكن

مناقصات حیث تخضع ال الإشھار: مبدأ-بواسطة  . ویتحقق ذلكووسیلة لخدمة المنافسة
یعتبر وسیلة لضمان المنافسة، بدعوة المؤسسات للعرض، كما  مبدأ الإشھار الذي

 .2 احترام القانون وبالتالي علىیعتبر الإشھار وسیلة لضمان الشفافیة 
ذلك سجلنا عدة نقائص لم یتداركھا التشریعات التي تلت بما في ذلك  وبالرغم منلكن 

ر في الفرعین صا على سبیل المثال لا الحنذكر منھ 247/  15 المرسوم الرئاسي
 :التالیین
تواطئ النصوص القانونیة في تشجیع الفساد في مجال الصفقات  الأول:الفرع 

 العمومیة
الملح المعطل بخطر داھم یتعرض لھ ملك  الاستعجال"في حالة  :12المادة جاء في  

ملكا للمصلحة  أو استثمارقد تجسد في المیدان أو وجود خطر یھدد  استثمارأو 
التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات  ھالمتعاقدة ، أو الأمن العمومي و لا یسع

العمومیة ، بشرط أنھ لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع ظروف المسببة لحالات 
طلة من طرفھا، یمكن مسؤول الھیئة ا، و أن لا تكون نتیجة مناورات للمم الاستعجال

لوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن یرخص العمومیة أو ا
فقة العمومیة . صبموجب مقرر معلل ، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام ال

ویجب أن تقتصر ھذه الخدمات على ما ھو ضروري فقط لمواجھة الظروف المذكورة 
 .2" أعلاه

إمكانیة المناورة للتھرب من تطبیق جاء النص متناقض في محتواه حیث یعترف ب  
أن الأشخاص التي منحھا سلطة  والمساواة كماالقواعد الخاصة بتحقیق مبدأ المنافسة 

المناورة لا تعدو أن تكون سوى آمرین بالصرف معنیین بإبرام الصفقات العمومیة 
 .القانونوھو ما یجعل إمكانیة التلاعب جد واردة بإیعاز من  مباشرة،
كل صفقة عمومیة یساوي فیھا المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة  :13المادة 

 وستة ملایینأو یقل عنھ للأشغال أو اللوازم  (000 000 12) دینارعشر ملیون  اثني
راسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة وفق دلل (000 000 6)

 .البابإجراءات الشكلیة المنصوص علیھا في ھذا 
وعندما  الطلبات.تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلیة لإبرام ھذه  وبھذه الصفة،

فإنھ  المرسوم،المنصوص علیھا في ھذا  الشكلیة،المصلحة المتعاقدة الإجراءات  تختار
 4 .الإجراءیجب علیھا مواصلة إبرام الطلب بنفس ھذا 

دج بالنسبة  000 000 12تكون أكثر من مبلغ وھي أنإذن الصفقة مرتبطة بعتبة 
دج بالنسبة لصفقات الخدمات والدراسات. 000 000 6 لصفقات اللوازم والأشغال و 
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وھذه العتبة مقدرة بمبالغ تحتسب فیھا كل الرسوم وما كان یساوي او اقل عن مقدار 
  .عقدا بسیطا تبرالعتبة لا یعتبر صفقة عمومیة بل یُعَ 

الصفقات العمومیة التي لا تحتاج إلى إجراء ھذه المادة التي وسعت في عتبة إبرام 
حیث كانت صفقات  10/236مناقصة وطنیة أو دولیة مقارنة بالمرسوم الرئاسي 

 500 000والدراسات  وصفقات الخدماتدج  1000000ب  والأشغال تقدراللوازم 
 ج.د
 ارالاعتبإذا اخدنا بعین  فیھا،الملاحظ أن المبالغ الأولى بالأصل كانت جد مبالغ  

مم یسھل التلاعب في الإجراءات  خاصة،إعفاءھا من إجراءات الرقابة الخارجیة 
مستلزمات الصفقات العمومیة خاصة إذا علمنا أن المرسوم لم یحدد  والتملص من

معنیة  وكأنھا لیستالفصول المعنیة مم یجعل الإدارات ذات المیزانیة المتوسطة 
اللجوء بكل سھولة للتراضي البسیط حتى  حیث تستطیعومقتضیاتھ. بالمرسوم الرئاسي 

 وحسن تسییریشكل خطر أكید على المنافسة  وھو ما الاستشارة،شكل بعد  وإن أخد
 .الموارد المالیة العامة

الصفقات العمومیة المبرمة حسب الشروط المنصوص علیھا في  ىتعف :5 15المادة 
المتعلقة بحالات  49لمادة حیث جاء في ا الاستشارة،من ھذا المرسوم من 6 49المادة 

 :المصلحة المتعاقدة الیھ حسب القانون في الحالات التالیة والذي تلجأالتراضي البسیط 
عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة  •

 احتكاریة أو ینفرد بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتھا المصلحة المتعاقدة
حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داھم تعرض لھ ملك او استثمار قد في  •

التكیف مع أجال المناقصة بشرط أنھ لم ایكن في  یسعھتجسد في المیدان ولا 
تكون  لاأووسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال 

 نتیجة مناورات المماطلة من طرفھا
قتصاد أو توفیر حاجات الا مخصص لضمان سیر في حالة تموین مستعجل  •

السكان الأساسیة بشرط أن الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن 
 .متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفھا

عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أھمیة وطنیة وفي ھذه الحالة   •
ھذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من  یخضع اللجوء إلى

 مجلس الوزراء
عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمھمة   •

الخدمة العمومیة وتحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین 
 الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

مر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج. وفي ھذه الحالة یجب عندما یتعلق الأ •
 أن یخضع اللجوء إلى ھذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة

  المسبقة من مجلس الوزراء
مدلول النص مرتبط  وھو حسب انتشارلكن الواقع أثیث أن ھذا النوع ھو الأكثر 

 الاقتصادخطورة ھذا الإجراء على ھا، وما یؤكد تبریربأسباب سیاسیة یصعب 
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كل الوزارات التوقف عن  2017دیسمبر  4الوطني دعوة رئیس الحكومة بتاریخ 
 القصوى.ھذا الإجراء إلا في الحالات استعمال 

یمكن للمصلحة  والطابع المتكرر،في حالة الخدمات ذات النمط العادي  :16المادة 
 المتعاقدة اللجوء

النص عام حیث لم  أدناه. جاء 27بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة  الاستشارة
مع العلم أن كل الخدمات المتعلقة با الإدارات العمومیة ھي ذات  یحدد تلك الخدمات

ھو ما یجعل الإدارة لا تلجأ إلى المناقصة  المذكورة ومتكرر ولیس فقططابع عادي 
 7.فقط وتكتفي بالاستشارة

العمومیة محل الطلب ا بالصفقة كن المصلحة المتعاقدة أن تبرم ملحقیم :18المادة 
إلى  135لإجراءات المكیفة حسب الشروط المحددة في المواد بقا لالمبرم ط الأولى،

 المرسوم.من ھذا  139
في  الواحدة،أعلاه خلال السنة المالیة  13إذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في المادة 

 السنوات،في إطار میزانیة متعددة  أكثر،خلال سنة مالیة أو  أو سنویة،إطار میزانیة 
الھیئة المختصة با  وتعرض علىسابقا المنفذة صفقة تدرج فیھا الطلبات  حینئذتبرم 

 .8لرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة 
لطلبیات باإن مثل ھذا النص من شأنھ أن یشجع الإدارات العمومیة على عدم القیام 

من  وتتمكن بذلكدفعات قد تتجاوز بھا القیمة المسموح بھا  بل على ة،واحددفعة 
 المنافسة.الذي یكفل مبدأ  دھو الوحیالتملص من إجراء المناقصة الذي یبقى 

حسب  مبالغھا،الطلبات التي تقل مجموع  وجوبا، استشارةلا تكون محل  :21المادة 
عن ملیون  المالیة،ل نفس السنة خلا خدمات،لوازم أو دراسات أو  أشغالا أو طبیعتھا،
 500وعن خمسمائة ألف دینار ( اللوازم،الأشغال أو  ) فیما یخص000 100دینار (

دج فیما یخص الدراسات أو الخدمات وحسب ھذه الطلبات با لرجوع لكل  )000
 9ى.على حد میزانیة،

 ھذا النوع من الإجراءات عرفت تطور كمي رغم خطورتھا فقد كانت في المرسوم
لا تكون محل استشارة وجوبا ولاسیما العمومیة. بالصفقات الخاص  10/236 الرئاسي

خلال نفس السنة المالیة  طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغھا استعجال،في حالة 
وعن مائتي ألف  اللوازم،فیما یخص الأشغال أو  500.00 عن خمسمائة ألف دینا

 السادسة).(راجع المادة والخدمات.  ) فیما یخص الدراساتدج200.000دینار(
لرغم من قیمتھا الغیر كبیرة إلا أنھا تشكل خطر إذ تسمح بالتملص من اھذه المبالغ ب

وارد. جد  وھو شيءالرئاسي إذا نوعت في الصفقات العمومیة  مستلزمات المرسوم
 یجب تحدید طبیعتھا با لتدقیق لان كان

 جدا.وریة الغایة منھا كانت مواجھة الحاجیات الضر
 247/15المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة رقم  من 83المادة  

 حیث تنص على أنھ
ذات  للمنتجات % 25 المائلة)یمنح ھامش للأفضلیة، بنسبة خمسة وعشرین في 

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي یحوز أغلبیة  المنشأ الجزائري،
في  المذكورة 13أعلاه  الصفقاتیخص جمیع أنواع  مقیمون فیما رأسمالھا جزائریون

ن المتعھد تجمعا یتكون كا الھامش، في حالة ما إذا المادة. وتخضع الاستفادة من ھذا
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السابقة، ات ھو محدد في الفقركما ، الجزائريخاضعة للقانون  مؤسساتمن 
 .10من حیث الأعمال التي یتعین إنجازھا ة، بیجنالأمؤسسات الو

للتقییم  والطریقة المتبعةیجب أن یحدد ملف المناقصة بوضوح الأفضلیة الممنوحة 
تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة بموجب  الأفضلیة.ھذه  لتطبیقومقارنة العروض 

أبان ھذا النص فشلھ في التشریعات التي سبقتھ حیث  قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
في مجال البناء عرفت فشلا  مؤسسات العمومیة لا سیماأن المشاریع التي منحت لل

ابعاد  من الاحسن أن یحدد النص المجالات التي یطبق فیھا مع وعلیھ كانذریعا 
 دولیة.لمشاریع التي تتطلب كفاءات باتطبیقھ لما یتعلق الأمر 

دور بعض النصوص التنظیمیة في تشجیع الفساد في مجال الصفقات  الثاني:الفرع 
 یةالعموم

بالإضافة إلى النصوص القانونیة التي سبق التطرق لبعضھا أعلاه ساھمت نصوص 
القطاعات مم أثر سلبا على  وحتى بعضخلق التمییز بین بعض الفئات  تنظیمیة في

كما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ  الفساد، جرائم وبالتالي انتشارالمنافسة 
المشترك المؤرخ في أول فبرایر  رار الوزاري، المتمم للق2013مارس سنة  27في 

 حسن التنفیذ. من كفالة والخدمات المعفاة، الذي یحدد صفقات الدراسات 2011سنة 
مم یؤثر سلبا على مبدأ  وبین قطاعاتیجعل ھناك تمییز بین المتعاملین  وھو ما

 الحرة.المنافسة 
، یحدد قائمة 11 2012فبرایر سنة  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  •

إطار عقود القرض الإیجاري  والمقتناة فيالمنتجة في الجزائر  المعدات والتجھیزات
المؤرخة في  62القیمة المضافة. (ج ر رقم  والتي یعفي إیجارھا من الرسم على

أن یجعل ھناك تمییز بین متعاملین  نھأحیث أن مثل ھذا النص من ش 14/11/2012
إطار عقود القرض الإیجاري ومتعاملین لم یقوموا بذلك  وتجھیزات فيیقتنون معدات 

 لأسباب قانونیة أیضا.
، الذي یحدّد قائمة الدراسات 12 2011 المؤرخ سنةالقرار الوزاري المشترك  •

والخدمات الخاصة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء  واللوازم
 بمبدأیفتح المجال واسعا أمام المساس مثل ھذا الإعفاء من شأنھ أن  .إلى مناقصة

ویتطلب تصال أصبح مجال جد مفتوح الإعلام والا المنافسة خاصة إذا علمنا أن مجال
 المرشحین. المفروض مناقصة للحصول على أكبر عدد من من
 المنشأ ذات للمنتجات بالنسبة الأفضلیة ھامش تطبیق بكیفیات یتعلق قرار •

 24(الجریدة الرسمیة رقم  ضعة للقانون الجزائري.و/أو المؤسسات الخا الجزائري
والمساس التمییز  بعینھھو  القراراتھذا النوع من ) 20/04/2011المؤرخة في 

المستثمر الأجنبي الذي یجد نفسھ  وھو قرار منافیا لمساعي الدولة في جلب بالمنافسة
ول من مخابر بھامش نقص في مواجھة منتجات لا تتمتع حتى بشھادات المطابقة والقب

 الجودة.
لا تساعد على تفعیل مبدأ المنافسة في مجال  كانت ھذه بعض الأمثلة من نصوص

بالإضافة إلى ھذه النصوص التنظیمیة توجد عدة فراغات في ، الصفقات العمومیة
العمومیة بحریة شبھ مطلقة كانت لھا تأثیر  دفاتر الشروط التي ھي من وضع الإدارات
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حیث  العمومیة.الصفقات إبرام في مجال  وانتشار الفسادافسة خطیر على مبدأ المن
عتبر دفتر الشروط في أي صفقة عمومیة القاعدة العامة في الصفقات العمومیة ھي ی

 مع إعلان واسع الانتشار. الدعوة للتنافس
وإضافة إلى ذلك، فإن وضع قواعد المنافسة یدفعنا إلى وضع مواصفات دقیقة 

ھذا بواسطة  ویتسنىجراءات، قصد تقدیمھا للمتنافسین المحتملین الإ ءللمشروع قبل بد
ویحتوي دفتر  .العمومیة ألا وھي دفتر الشروط أداة جوھریة في مجال الصفقات

 :رئیسیین وھما نجزیالشروط على 
قواعد اللعبة المتمثلة في شروط المشاركة، ومنھجیة تقییم وسیر الإجراءات ...  •

 المقدمي العروض.تعلیمات  ویطلق علیھا اسم
العقد النموذجي الدقیق الذي سوف یوقع علیھ المرشح الفائز بالمناقصة أو   •

د، قبل سحب دفتر الشروط، من بلا یعرف بمشروع الصفقة بالاستشارة. وھذا ما
 .التطلع على الإعلان الخاص بالمشروع ومعاینتھ

 :الإعلان عن طلب العروض 
وفي بعض الحالات قراءة ینصح بقراءة الإعلان عن طلب العروض (

ستخراج المعلومات الجوھریة التي یحتاجھا لا الرسالة التي ترفق الاستشارة)
 :المتنافس، والتي تتمثل فیما یلي

  من صاحب المشروع؟وعنوانھاتسمیة المصلحة المتعاقدة : 
  كیفیة طلب العروض: ھل من خاصیة لطلب العروض؟ 
   تمتلكھا المؤسسة؟شروط التأھیل أو الانتقاء الأولي: ھل 
  موضوع العملیة: ھل یعني اختصاص المؤسسة؟ ھل یناسب وسائلھا المالیة

 والتقنیة والبشریة
 والمھنیة؟

 ما الوثائق المطلوبة؟ :قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة 
 مدة تحضیر العروض: ھل تكفي؟ 
 مكان إیداع العروض: أین یودع العرض؟ 
 ي یبقى فیھا المتعھد ملزما بعرضھ؟مدة صلاحیة العروض: ما المدة الت 
  إلزامیة كفالة التعھد إذا اقتضى الأمر 
  ثمن الوثائق عند الاقتضاء 

 . من ھذا المنطلق یقرر المرشح الدخول في مرحلة التنافس أو لا
 :محتوى دفتر الشروط 

إذا قرر صاحب المؤسسة المصغرة الولوج في المنافسة، فعلیھ سحب دفتر الشروط 
الذي یكون بمقابل مالي في بعض الحالات. وأول جزء یطلع  المتعاقدة من المصلحة

 العروض، وبالأخص علیھ المتنافس ھو التعلیمات التي تخص مقدمي
  وصف موضوع الخدمات أو المتطلبات بما في ذلك التصامیم والمعاییر المرفقة

 الحالات. في بعض
 مكونات دفتر الشروط 
  قائمة الوثائق المطلوبة 
   التي یقدم بھا العرض.اللغة 
  .معاییر الاختیار 
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  .التعلیمات الخاصة بشكل تقدیم العروض 
  كیفیة طلب الاستفسار عن الأجزاء المبھمة في دفتر الشروط. 
  كیفیة زیارة ومعاینة مكان تنفیذ المشروع عند الاقتضاء. 
  تاریخ إیداع العروض. 
  رفة وكیفیتھظوقت فتح الأ. 
  ما أسباب إبعاد عرض ما. 

 
وبعد ذلك یتم الاطلاع على مشروع العقد للإلمام بالشروط التي تفرض على 

 ومنھا: المتنافس الحائز على الصفقة
  البنود الإداریة. 
 .الشروط والمواصفات التقنیة الواجب اتباعھا 
 العوائق والصعوبات التي یمكن أن تنتج عن بنود ملزم 

والترجیح لكي یضمن فھم  أن یركز أساسا على معاییر التقییم وعلى المرشح
من طرف المصلحة المتعاقدة، ومن ذلك تذكر  مواصفات العرض المنتظرة

 على سبیل المثال:
 النوعیة 
  .أجال التنفیذ أو التسلیم 
 السعر والكلفة الإجمالیة. 
  .الطابع الوظیفي والنجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي 
  القیمة التقنیة. 
 التقنیة.ة الخدمة بعد البیع والمساعد 

بمثابة  والتي ھيالملاحظ بخصوص دفاتر الشروط التي كما سلف التطرق إلیھ سلفا 
 للاختلالاتالتي یجب مراعاتھا نتیجة  والحلقة الصعبةالمنافسة بمبدأ مفتاح المساس 

یسعى بعض المسؤولین إلى وضع  بالاقتصاد الوطني، حیثالتي یمكن أن یحدثھا 
دون غیرھا  لصفقةبالمؤسسة معینة بذاتھا الظفر  وذلك للسماحشروط تعجیزیة 

 :ھذا الصدد عدة أمثلة أخذتھا على سبیل المثال لا الحصر ویحظرني في
 الأول:المثال 

 نقل،في صفقة شراء تذاكر أن یكون صاحب الوكالة السیاحیة یمتلك شاحنة  الاشتراط 
 ؟المطروح ما علاقة بیع التذاكر با الشاحنة السؤال

  :يانالمثال الث
دفتر الشروط في بعض الأحیان تفوق الخمسة الاف دینار  لاقتناءفرض أموال طائلة 

 مع تقسیم
یجعل كثیر من الراغبین  وھو مافي دفتر خاص بھا  وكل حصةالصفقة إلى حصص 
 .سبقة للظفرملعدم وجود ضمانات  في المنافسة یعزفون

 : الثالثالمثال 
نجوم  6او  5كون المترشح متحصل على فرض شروط تعجیزیة للترشح كفرض أن ی 

 لإنجاز
 .2مشروع بناء لا یتطلب أكثر من نجمة أو 
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 الرابع:المثال 
عمیقة تجعل الكثیر من المتنافسین لا  التركیز في دفتر الشروط على خصائص 

 یلبیھا.تلبیتھا إلا من كان مختار مسبقا یستطیعون 
  الخامس:المثال 

ما ھو مستلزم في قانون الصفقات العمومیة بكثیر  زفرض ملفات ضخمة تتجاو
مستخرج السجل التجاري مصادق علیھ من طرف السجل  المحاسبة، كفرض ملفات

وغیرھا  وصندوق الكوارث الاجتماعي وتسجیلھم بالضمانملفات العمال  التجاري،
 .المنافسة من وتجعلھ ینفرالملفات التي تتعب كاھن المترشح  من

ر السلبي لبعض المفاھیم على المنافسة في مجال الصفقات التأثی الثاني:المطلب 
 العمومیة

 تأثیر البیع بالإیجار على مبدأ المنافسة الأول:الفرع 
لإیجار اعلى فكرة البیع ب احتیاجاتھاتعتمد بعض المؤسسات العمومیة في تمویل بعض 

في مستشفى أمراض الكلى الدقسي حیث عمدت ھذه المؤسسة  وھي فكرة صادفتني
دفع تكالیف ولكن في المقابل تلتزم  معدات تصفیة الكلى من مورد بدون اقتناءعلى 

وبأسعار سنوات من المورد  ولمدة خمسةالمؤسسة بشراء المستھلكات الخاصة بھا 
 المورد.تنافسیة یفرضھا  غیر

 الدیون،ھذا النوع من العقود أدى إلى إفلاس كثیر من الناس یسبب تساھلھم في أخذ 
أفتت اللجنة الدائمة  المذكورة،ولھذه الأسباب  أنفسھم،الدائنین  وربما یؤدي إلا إفلاس

 في السعودیة بمنع ھذه الصورة 
إلا أن المشرع الجزائري أعطاھا تحفیزات قانونیة كما سبق الإشارة إلیھ بعدم فرض 

على  یشكل في نظري خطر وھو ماھذا النوع من العقود  ضریبة القیمة المضافة على
یخضع الإدارة لإرادة صاحب  على المنافسة حیث وخطر أكیدالوطني  الاقتصاد

طویلة  المعدات كما یحرم مجموعة من المتعاملین من الحصول على صفقات الآجال
 سنوات أو أكثر. 5حیان قد تصل في بعض الأ

 إشكالیة تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة الثاني:الفرع 
مھمة مجلس المنافسة ترتبط بتطبیق قانون المنافسة فإن ذلك یجعل إذا كانت 

 اختصاصھ ینحصر، في
نشاط الإنتاج، التوزیع والخدمات والاستیراد، تستثنى منھا النشاطات أو التصرفات 

ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مھام المرفق العام، أي  التي تندرج في إطار
مجال تطبیق القانون الإداري (كونھ القانون الذي  درج ضمناستبعاد التصرفات التي تن

للمعیار المادي، یكون ذلك  یتمیز عن باقي القوانین بتنظیم ھذه النشاطات استنادا
 13 02المادة  استنادا لنص

 الأمر على نشاطات الإنتاج ... بما فیھا تلك التي یقوم بھا الأشخاص 03من الأمر  
ندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء العمومیین، إذا كانت لا ت

وإذا سلمنا بھذا المفھوم تكون العقود الإداریة بما في ذلك الصفقات  مھام المرفق العام
قواعد قانون المنافسة طالما أنھا تصرفات  تطبیقھا مع یتنافىالعمومیة، تصرفات 

القانون الاداري  قواعدإداریة تتمیز بخصائص یصنف القانون الذي ینظمھا ضمن 
 فیرجع الفصل في نزاعاتھا لاختصاص القضاء الإداري فتخرج بالضرورة عن مجال

اختصاص مجلس المنافسة وبالتالي القضاء العادي، حتى وإن كانت تصرفات تنطبق 
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من  14 06الاتفاقیات والممارسات المنصوص على حظرھا في المادة  علیھا خصائص
 .03/03أمر 
ذه المعاییر الكلاسیكیة لإبعاد اختصاص مجلس المنافسة وبالتالي ھ اعتمادإن 

 اختصاص القضاء
لیتأكد بالمقابل اختصاص القضاء الإداري وبالتالي اختصاص مجلس الدولة  العادي،

إشكالا كبیرا، خاصة فیما یتعلق بأداء مھمة مرفق عام لأنھ معیار  على قمة ھرمھ یثیر
الاقتصادي بشكل عام وذلك بالنظر إلى تغیر  انونأصبح لا یتماشى مع مقتضیات الق

نشاط الإدارة، فھا ھو القانون الجزائري  تطور بتطور العام الذيمفھوم المرفق 
القواعد المنافسة، لكن ھل  یتضمن أحكاما تجعل الصفقات العمومیة تصرفات تخضع

ونھا لكوبالتالي، معنى ذلك أنھ سیعترف بإخراجھا عن اختصاص القضاء الإداري 
تندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة وبالتالي القضاء العادي ، بالنظر إلى 

 الخصوصیة التي
دراجھ ضمن قواعد القانون إتمیز قانون المنافسة الذي یغلب على وصفھ و بالتالي 

 قواعد القانون الخاص ؟ أي التجاري
 أولا : خصائص الاتفاقات المنافیة للمنافسة

 : 03/03ر من الأم 06تنص المادة  
تحظر ممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة " 

 عندما تھدف أو یمكن أن تھدف إلى حریة المنافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا في
 15نفس السوق أو في أي جزء جوھري فیھ ..."

ظورة لكونھا منافیة للمنافسة، الاعتماد والتقید بمضمون المادة لتحدید الاتفاقات المح إنّ 
بتحدید  أمرا لا یعد ھینا نظرا للعبارات العامة التي صیغت بھا، خاصة وأنھا لم تعني

على أنھ إذا كان القانون الجزائري قد حذا حذو  الاتفاقات،الأطراف المعنیة بموضوع 
مال تعریفا دقیقا فإنھ یستخلص من استع الاتفاق،الفرنسي في عدم تعریف  القانون

 :العبارات التالیة في صیاغتھا
الممارسات كونھا عبارات واسعة المعنى تؤكد على أن القانون قد اعتمد التعریف 

 الواسع للاتفاق لا
 وأ Entente verticale التعریف الضیق القائم على التمییز بین الاتفاق الأفقي

 الاتفاق العمودي
 Entente horizontale ،،یكون قد شمل المصطلح كل  وباعتماد ھذا التعریف

شكلھا القانوني الذي یظھر بھ، فھو لا  توافق وتطابق الإرادات أیا كان تصرف یتضمن
وانما یكفي الانضمام  یتطلب وجود اتفاقیة حقیقیة بمفھوم القانون المدني، أي العقود

والإرادة  الواعي لإقامة نظام موحد للسلوك في سوق معین بمعنى الحریة التامة،
وبھذا تدرج في فكرة الاتفاق حتى  .ستقلة الخالیة من كل وجھ من أوجھ الإكراهالم

بعضھم أو  سلوكیاتبھدف التأثیر على  ،التي یقوم بھا المتنافسون مجرد الاتصالات
ذلك لأن  ،یعتزمون اعتماده في السوق الذي تلك التي یصرحون من خلالھا بالسلوك
 .منھاصراحة أو الضمنیة  التصرفات التي تتمقانون المنافسة الجزائري سوى بین تلك 

 :فيغیر أن الفقھ حصر مجموع الاتفاقات في ثلاثة أشكال أساسیة تمثلت 
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  les ententes contractuellesالتعاقدیة: الاتفاقات  -1
یقصد بھا العقود في مفھوم القانون المدني، أي تلك التي ترتب التزامات في ذمة 

وبالأحرى لا تشترط  الشفھیة،الكتابة فیھ فیضم العقود  تشترط وبذلك لا العقد،طرفي 
بل ویشمل حسب قواعد قانون المنافسة  الرسمیة في العقد، فتضم المحررات العرفیة؛

خصھا المشرع  المسماة والتيكل من العقود الاتفاق انطلاقا من استعمال مصطلح 
 قانونیة مولدةبتنظیم أحكامھا، فضلا عن العقود الغیر مسماة، كونھا تصرفات 

 .للالتزامات دون أن یؤدي ذلك إلى إنشاء شخص معنوي
وإذا أخذنا بالمفھوم الواسع للاتفاقات التعاقدیة، نجدھا تشمل الاتفاقات الأفقیة 

 والاتفاقات العمودیة
اعتبار الاتفاقات  فرنسا حولعلى أنھ ودون الخوض في الجدل الفقھي القائم في 

 التعاقدیة العمودیة أو
فقیة اتفاقات محظورة طبقا لقانون المنافسة، فإن اعتماد المعنى الواسع للاتفاق یجعل الأ

 كل منھا (أي
الاتفاقات العمودیة والأفقیة) ممارسات محظورة متي مست بأحكام المنافسة في سوق 

 بالنتیجة لرقابة مجلس المنافسة. تخضعمعنیة، 
  les actions concertées المدبرة:لأعمال ا -2

في فقرة  06المادة  شملتھاوقد  للمنافسة،الأعمال المدبرة من الممارسات المنافیة  تعتبر
 03من أمر  01

المتضمن قانون المنافسة، حیث سار القانون الجزائري حذو المشرع الفرنسي عندما 
یدل ذلك حسب الأستاذ "بن ناجي شریف"  حضرھا،على إقرار  بدأ النص في صیاغتھ
. تعرف الأعمال ىخطورة مقارنة بالممارسات الأخر ت الأكثرعلى أنھا من الممارسا

وبذلك تكون شكل  بالمنافسة،إلى المساس  على أنھا أشكال من التفاھم تؤدي المدبرة،
تصرفاتھم  بتوحید،قانونا،  من أشكال الاتفاق تقبل بموجبھ، المؤسسات الغیر مرتبطة

 16.والتخلي عن سلوكھم المستقل
ریف أن ھذه الممارسة تتضمن عنصرین أساسیین، حیث یترجم یظھر من خلال التعا 

التي قد تظھر بانھا  تالسلوكیاتحدید أو غیاب المنافسة من خلال  العنصر الأول بفعل
یشترط التوحید في السلوك أي بتعبیر آخر أن یكون  لذلك تلقائیة،جات بصفة عفویة أو 

الثاني فھو  أما العنصرق، اتفا وصف یأخذالسلوك موحدا، وإلا فإنھ لا یمكن ان 
المتشابھة وتتمثل في رغبة  ذلك الأسعار .les prix similaires العنصر المعنوي

 التخلي عن السلوك المستقل مع التیقن من أن غیرھم من المتنافسین
Intellectuel سیعمدون نفس السلوك.  

یة، تؤدي إلى غیر أن الإشكال في الأعمال المدبرة أنھا لا تكون مصحوبة بدلائل قو
 تجرید السلوك من

یلجأ في أغلب الأحیان  كبیرة لأنھمفھومھا، إذ یطرح إثبات العنصر المعنوي مشاكل 
 إلى ضرورة

الاعتماد على قرائن تثبت تحقق العمل المدبر، حیث اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن 
، فقد تأتي الأسعار لا یسمح بافتراض وجود فعل التدبیر المسبق مجرد التشابھ في



          د. یوسف معلم 

336 
 

خارج أي تشاور أو اتفاق مسبق كما ھو  الأعمال مشابھة بصفة عفویة أو تلقائیة،
  الحال في سوق احتكار الأقلیة

  les ententes organiquesالاتفاقیات العضویة:  -3
تتخذ الاتفاقات في الغالب شكل إحدى الصیغ القانونیة ذات السمة العضویة، فقد یتجسد 

صورة ھیئة مھنیة، أو یظھر في صورة مجموعة ذات مصلحة في  المحظور الاتفاق
تتمتع بالشخصیة القانونیة وھكذا إذا أخذنا بمفھوم  اقتصادیة مشتركة ، فتتشكل ھیئات

عضویة فإنھ سیأخذ صور متنوعة،  الاتفاق الذي یرتكز على ھیاكل قانونیة ذات طبیعة
في القانون  وص علیھاقد یكون في شكل شركة، تعاونیة، نقابة أو تجمع ، المنص

باعتبارھا الإطار القانوني   03/03من الأمر  06التجاري الخاضعة لنص المادة 
للشركات التجاریة التي ترید توحید نشاطھا في مجال محدد مع احتفاظھا  الموحد

كونھا أشخاص معنویة، أیا كانت  بالاستقلالیة و تعد الجمعیات و الاتحادات المھنیة
محظورا، إذا كان من  بھا، اتفاقا  حبالوسائل التي تتمتع بھا ، یص طبیعة مھامھا أو

 .المتضمن قانون المنافسة 03/03من الأمر 17 06بمفھوم المادة 
الأشخاص  نشاطات الإنتاج ... تلك التي یقوم بھا تطبق أحكام ھذا الأمر على

وشكلھا أو العمومیین والجمعیات والاتحادیات المھنیة، أیا كان قانونھا الأساسي 
 موضوعھا

إلى أنھ إذا كان القانون الجزائري قد أخذ بالمفھوم الواسع للاتفاق القائم على فكرة 
إغفالھ تحدید أطراف الاتفاق إمكانیة خضوع العقود  تطابق الإرادات فھل یدل

، كونھا أسلوب من 18 03 الإداریة، بما في ذلك الصفقات العمومیة، لأحكام المادة
 .ق، تبرمھ الإدارة كشخص معنوي عام مع طرف أطراف أخرىأسالیب الاتفا

 الصفقات العمومیة إحدى ھذه الاتفاقات ثانیا: 
تختلف العقود المدنیة عن العقود الإداریة والتي تعد الصفقات العمومیة إحدى ھذه 

 العقود في أن مجال
ھدف كل ییین العقود في القانون المدني، الأصل أن یتم التعاقد فیھا بین طرفین متساو

 منھما إلى تحقیق
مصلحة شخصیة، في حین تتمیز العقود الإداریة بان مصالح الطرفین لیست متساویة 

یجب أن تعلو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإذا كانت  وغیر متكافئة، إذا
ن شریعة المتعاقدین" والذي بمقتضاه یلتزم المتعاقدی العقد"العقود المدنیة تخضع لمبدأ 

على ذلك. ھذا الذي لا نجده في  باحترام شروط العقد وعدم تعدیلھا إلا باتفاق الطرفین
القاعدة إلا في  العقود الإداریة، إذ الأمر على عكسھ، حیث لا تتقید الإدارة فیھ بھذه

 .الحدود التي تتفق مع تحقیق النفع العام
یتوفر على عناصر وھكذا یتضح مما سبق أنھ لكي یكون العقد إداریا، لابد أن 

یستعان في تحدیدھا على معاییر مختلفة،  الوصف.ھذا  وخصائص تسمح باكتسابھ
سواء بصفة  الوصف،اكتسابھ ھذا  وذلك خارج الحالة التي ینص فیھا القانون على

تتمثل ھذه الخصائص وفقا لأحكام القضاء ، مباشرة وصریحة أو بصفة غیر مباشرة
 :بالقانون) في الإداري (طالما أنھا لا تتعلق
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أشخاص معنویة للقانون العام المؤھلة لإبرام العقود  العقد،أن یكون أحد أطراف  _ 1
ھذا الذي  العقد،وبھذا تكون العبرة بالجھة التي أبرمت  مرفقیة، سواء كانت إقلیمیة أو

 العضوي.یعبر عنھ بالمعیار 
إلا أنھ شرط غیر  على أنھ إذا كان وجود الإدارة كطرف في العقد ھو شرط أساسي،

الإدارة لیست مجبرة في تصرفاتھا التقید باللجوء إلى وسائل القانون  كافي  ، ذلك لأن
إنما قد تلجأ إلى أسلوب القانون الخاص، وعلیھ  العام عن طریق إبرام عقود إداریة و

إنما قد تبرم عقود خاصة،  لا تكون كل الاتفاقات التي تبرمھا الإدارة عقود إداریة و
الذي  ھر فیھا بمظھر الأشخاص الخاصة وبالتالي یكون تصرفھا مماثل للتصرفتظ

یقوم بھ الخواص ھذا من جھة و من جھة أخرى قد تبرم الإدارة العقود الإداریة بنفسھا 
موظفیھا المختصین و قد تبرمھا بواسطة الوكیل عنھا، الذي قد یكون فردا  عن طریق

من قبل أشخاص خاصة وإن كانوا یتصرفون إبرامھا  عادیا أو شركة و ھكذا یظھر
بمعیار تمثیل أو معیار الوكالة  باسم و لحساب الشخص العمومي، ھذا الذي یعرف

 .الشخص العمومي
 :أن یكون للعقد الإداري علاقة بمرفق عمومي _ 2

تستند ھذه الخاصیة على الأغراض التي تستھدف العقود الإداریة تحقیقھا، والقائمة 
 صلحةعلى فكرة الم

العامة، على أنھ إذا كان للمرفق العام معنیین مختلفین، الأول عضویا والمتمثل في 
 الھیئة التي تتولى

إشباع الحاجات العامة أما الثاني موضوعي أو مادي ویقصد بھ النشاط الذي تقدمھ 
 الإدارة الإشباع ھذه

 . الحاجات، فإن ھذا المعنى ینعكس على طبیعة استعمالھ في العقود
 ـاتـمـة خ
سبق التعرض لھ و توضیحھ بالأمثلة و الادلة نستنتج ان جرائم الفساد المتعلقة  امم

بالمال العام سواء كانت تبذیر مال عام او محاباة او رشوة ، إنما مرده تواطئ 
نصوص قانونیة وضعت خصیصا لخدمة فئات معینة و تسھیلا لعملھم الإجرامي 

لمجال مفتوحا امامھا لتعتو فسادا سواء كانت في ،بالإضافة للوائح تنظیمیة وجدت ا
شكل دفاتر الشروط او قرارات  وزاریة مشتركة او حتى غموض في صلاحیات 

جرائم الیات و ضعت للتمویھ لیس الا كما ھو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة أو تجریم 
المحاباة  الصفقات العمومیة حیث تعتبر جریمة الامتیازات غیر المبررة للغیر جریمة

و جریمة الرشوة ، من صور التجریم في مجال الصفقات العمومیة التي جاء بھا قانون 
،حیث یكلف قطاع الصفقات العمومیة خزینة 01-06الوقایة من الفساد و مكافحتھ رقم 

الدولة العمومیة و المتمثلة في جریمة الامتیازات غیر المبررة للغیر جریمة المحاباة و 
،حیث تعتبر ھذه الجرائم من صور التجریم في مجال الصفقات جریمة الرشوة 

،حیث یكلف قطاع 01-06العمومیة التي جاء بھا قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 
 الصفقات العمومیة خزینة الدولة اعتمادات مالیة ضخمة

 في الاخیر لا یسعنا الا ان نتقدم ببعض الاقتراحات التي من شانھا التقلیل من حدة
 الوضع لعل الامر یتحسن.

بالإضافة إلى جرائم الصفقات العمومیة و المتمثلة في جریمة الامتیازات غیر المبررة 
للغیر جریمة المحاباة و جریمة الرشوة ،حیث تعتبر ھذه الجرائم من صور التجریم في 
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-06مجال الصفقات العمومیة التي جاء بھا قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 
یث یكلف قطاع الصفقات العمومیة خزینة الدولة ات العمومیة و المتمثلة في ،ح01

جریمة الامتیازات غیر المبررة للغیر جریمة المحاباة و جریمة الرشوة ،حیث تعتبر 
ھذه الجرائم من صور التجریم في مجال الصفقات العمومیة التي جاء بھا قانون الوقایة 

لف قطاع الصفقات العمومیة خزینة الدولة ،حیث یك01-06من الفساد و مكافحتھ 
 اعتمادات مالیة ضخمة .

وھو ما ألزم المشرع على ضرورة إعادة النظر في آلیات الوقایة والوقایة والمكافحة 
لوضع حد لكل المخالفات والتجاوزات في ھذا القطاع، ذلك قصد ضمان الشفافیة 

 والنزاھة وحمایة الأملاك العمومیة.
والاستنتاجات التي خلصنا إلیھا قادتنا إلى نتیجة أساسیة ھي أن إن كل الدراسات 

الصفقات العمومیة ورغم كل التعدیلات التي جاءت في موضوعھا ونیة المشرع 
لتحسینھا إلا أنھا تعرف العدید من النقائص والثغرات، تمنعھ من أن یكون قانونا 

 ي نقترحھا:وحتى یتحقق ذلك نورد أھم التوصیات التبمواصفات عالمیة. 
وجوب تشكیل لجنة مستقلة تتكون من أساتذة جامعیین، موظفین سامین  )1

وخبراء، مكاتب الدراسات تحل محل اللجنة الولائیة والوطنیة للصفقات حتى نتمكم 
 من التخلص من الحسابات والمصالح الضیقة.

وضع نظام داخلي للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تفادیا لأي لبس أو  )2
 بین فیھ طریقة العمل والتقییم بحیث تكون عامة وموحدة.غموض ی

وجوب إضفاء الطابع الإلزامي لقرارات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  )3
وعدم تمكین مدیر المؤسسة العمومیة من الانفراد ببعض القرارات كتحدید اعضاء 

 اللجنة حیث یجب ان یترك ذلك للقانون.
دئ النزاھة والشفافیة للحد من وقوع جرائم تبني استراتیجیة فعالة تدعم مبا )4

 الفساد.
إضافة نص قانوني واضح یمكن المحضر القضائي من الإشراف على إبرام  )5

 الصفقات العمومیة لضمان الشفافیة لمن یقدم العروض حتى وإن كان غائبا.
ضرورة الاستفادة من التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال في مجال إدارة  )6

كما ھو  ،-إنشاء البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة– العمومیةالصفقات 
معمول في الكثیر من الدول بھدف التسریع من وتیرة سیر إجراءات اختیار 

 المتعاقد العمومي.
بناء نظام رقابي یدعم كل أنواع الرقابة بما یضمن الداء الحسن والفعال كرقابة  )7

ة على مستوى الولایات ویجب أن تكون مجلس المحاسبة، ومفتشیة العامة للمالی
 دوریة.

وجوب وضع لجنة خبراء لأجل وضع دفتر شروط موحد بالنسبة للقطاعات  )8
وذلك تفادیا لأي تلاعب في اختیار المتعاملین، وعدم ترك المجال مفتوحا أمام 

 الآمر بالصرف.
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 .15/247من المرسوم الرئاسي  15المادة -5
 .15/247من المرسوم الرئاسي  49المادة -6
 .15/247من المرسوم الرئاسي  16المادة -7
 .15/247من المرسوم الرئاسي  18المادة -8
 .15/247من المرسوم الرئاسي  21المادة -9

 .15/247من المرسوم الرئاسي  83دة الما-10
، یحدد قائمة 2012فبرایر سنة  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -11

المعدات والتجھیزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض 
 الإیجاري والتي یعفى إیجارھا من الرسم على القیمة المضافة.

، الذي یحدد قائمة الدراسات 2011سنة  القرار الوزاري المشترك المؤرخ-12
واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب 

 اللجوء إلى المناقصة.
 المتعلق بقانون المنافسة. 03/03من الأمر  02المادة -13
 المتعلق بقانون المنافسة. 03/03من الأمر  06المادة -14
 المتعلق بقانون المنافسة. 03/03من الأمر  06المادة -15
 المتعلق بقانون المنافسة. 03/03من الأمر  06المادة - 16
  المتعلق بقانون المنافسة. 03/03من الأمر  06المادة -17
 المتعلق بقانون المنافسة. 03/03من الأمر  03المادة - 18

 
 
 
 
 


	ملخص

